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خلال جلســـة اســـتماع للناجيـــن والناجيـــات حول جبـــر الضرر والتـــي عُقدت مـــن 22 إلى 24 
نوفمبر/تشـــرين الثانـــي 2021 فـــي كينشاســـا، في جمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة، أصدر 
الضحايا والناجيات/الناجون من العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبط بالنزاعات مبادئ كينشاســـا 

التـــي اختزُنت في هـــذا الإعلان.

الديباجة 
نحـــن، الضحايـــا والناجيات/الناجـــون من العنف الجنســـي والجنســـاني من اثني عشـــر )12( بلـــداً إفريقيـــاً )جمهورية 
الكونغـــو الديموقراطية وجمهورية إفريقيا الوســـطى وتشـــاد وغينيـــا وكينيا وليبيريا ومالي ونيجيريا ورواندا وســـيراليون 
وجنـــوب الســـودان وأوغنـــدا(، التأمنا إثر مناقشـــات ومناصرة فـــي أوطاننا، في كينشاســـا لنرفع الصـــوت ونعرب عن 
رؤيانـــا تضامنـــاً مع الضحايـــا والناجيات/الناجين في المعمورة، جميعـــا" على اختلافهم، ونؤكدّ علـــى حقوقنا في جبر 
الضرر والإنشـــاء التشـــاركيi من خلال مشـــاركة ذات مغزى في مســـارات جبر الضرر – مجاهرين بكرامتنا ومجابهين 

الوصـــم ورافضيـــن تقبلّ الهيكليـــات والمعايير التي تســـببّ الانتهاكات فـــي حقّنا وتديمها؛ 

ويساورنا قلق بالغ بشـأن العنف الجنسي والجنساني القائم في حالات النزاع وآثاره الجسيمة ؛ 

 وإذ نذكّـــر بالأحـــكام الواردة فـــي الصكوك الدوليـــة والإقليمية التـــي تنصّ على الحـــقّ في الانتصـــاف وجبر الضرر، 
بمـــا فـــي ذلك الســـبل المتكافئـــة والفعّالة إلـــى العدالة وضمانـــات عدم التكـــرار، لضحايـــا انتهاكات حقوق الإنســـان 
الجســـيمةii ، والانتهاكات الجســـيمة للقانون الدولي الإنســـانيiii، وانتهاكات القانون الدولي الجنائيiv، فضلاً عن واجب 
الدول القاضي بالتحقيق والملاحقة ومعاقبة ذوي المســـؤولية وتوفير جبر الضرر لضحايا العنف الجنســـي والجنســـاني 

في حـــالات النزاع؛       

 وإذ نقـــرّ بـــأن ثغـــرات تشـــوب الصكـــوك القائمة وغيرهـــا من أطـــر العمل التـــي يســـتند إليها هـــذا الإعـــلانv، وبأنّ 
اجتهـــادات قضائيـــة مهمّة قد اســـتُنبطت دولياً ومحلّياً، وبأن ممارســـات الدولة ومســـؤولياّتها قد تطـــوّرت فيما يتعلّق 
بحقـــوق الضحايـــا والناجيات/الناجيـــن فـــي جبر الضرر وفي المشـــاركة في مســـارات جبـــر الضرر منذ إعـــلان نيروبي 

2007؛  في 

 وإذ نذكّـــر بالعدالـــة التعويضية كســـبيلا فعّالا ومناســـبا، للإنصـــاف المالي  وغيـــر المالي، من الانتهاكات والخســـائر 
المتكبـّــدة، لا ســـيمّا أن المـــراد مـــن جبـــر الضرر هـــو الإقرار بالضـــرر الواقـــع ، والاعتـــراف بكرامة الضحايـــا والناجيات/
الناجيـــن وقدرتهـــم على التدبرّ وإعادة الأمل بالمســـتقبل، واعتبارهـــم أصحاب الحقّ وأعضاء بصفة كاملة ومتســـاوية 
فـــي المجتمـــع، فضـــلاً عن تمكينهم من المســـاهمة في تحويـــل المعايير والهويـّــات والعلاقات والهيكليـــات الذكورية 

والتمييزية؛  

وإذ نعـــرب عـــن القلـــق إزاء  محدوديـــة تنفيـــذ الحـــقّ في جبـــر الضـــرر والمشـــاركة ذات المغـــزى والعدالـــة للضحايا 
والناجيات/الناجيـــن فـــي أغلـــب البلدان؛ 

وإذ نذكّـــر أنّ حـــقّ الضحايـــا والناجيات/الناجين في المشـــاركة يقتضي مشـــاركتهم ذات المغزى فـــي كلّ مرحلة من 
مراحل مســـار جبـــر الضرر، بما في ذلك التخطيـــط والتصميم والتنفيـــذ والمراقبة والتقييم، ويتطلّب مـــا يتعدّى مجردّ 
مشـــاورات، وأنّ الإنشـــاء التشـــاركي من خلال مشـــاركة ذات مغـــزى للضحايـــا والناجيات/الناجين يســـتلزم معاملتهم 
كشـــركاء وشـــريكات متســـاوين مـــن خـــلال الإقـــرار بقدرتـــه علـــى التدبـّــر وتعزيزها، فضـــلاً عـــن التزامهـــم المتواصل 

كمشـــاركين/ات  فاعليـــن/ات فـــي كلّ مرحلة من المســـار وفـــي كلّ قرار قـــد يؤثّر فيهم؛  

وإذ نقرّ بأهمّية شمل الضحايا والناجيات/الناجين في تحديد الشواغل الخاصة بسلامتهم وأمنهم ومعالجتها؛

وإذ نقـــدّر المنظومـــة القائمـــة مـــن الضحايـــا والناجيات/الناجين والمجتمـــع المدنـــي والمنظمات الوطنيـــة والدولية 
والتـــي تســـعى إلى ســـدّ الثغـــرات الكبيرة فـــي التنفيذ؛
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وإذ نعتـــرف بالـــدور الحاســـم للمجتمـــع المدنـــي فـــي دفع جهـــود جبر الضـــرر، ونشـــدّد علـــى أهميةّ تزويـــد روابط 
الضحايـــا وشـــبكات الناجيـــات والناجيـــن بتمويـــل مناســـب طويل الأمـــد وتوطيـــد قدراتها لإتاحـــة مشـــاركة الضحايا 

والناجيات/الناجيـــن ذات المغـــزى فـــي مســـارات جبـــر الضرر؛

وإذ نؤكّـــد على قدرتنـــا في الصمـــود والقيادة والتضامـــن والإبداع فـــي المطالبة بحقوقنـــا في جبر الضرر والإنشـــاء 
التشـــاركي مـــن خلال مشـــاركة ذات مغزى، وبلـــورة نُهج لجبر الضـــرر محورها الناجيـــات والناجون؛

نعلـــن أنّ جبـــر الضرر حاســـم في الاعتـــراف بإنســـانيتنا وصفتنـــا كأصحاب حقّ وبــــأنّنا أيضـــاً مواطنـــون/ات كاملون 
ومتســـاوون فـــي الدولة.

  
نحـــن، الضحايـــا والناجيات/الناجون من العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعـــات، ندعو الدول 

والمجتمـــع الدولي إلـــى التحرّك ونعلن مـــا يأتي:

	1 الضحايـــا والناجيات/الناجـــون مـــن العنـــف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعـــات، جميعا" علـــى اختلافهم، .
مســـتأهلون لجبـــر الضـــرر الـــذي يركـــز علـــى الضحية/الناجية/الناجـــي ويكـــون تحويليـــاً ومســـتجيباً للاعتبـــارات 
الجنســـانية، إلـــى جانـــب العدالة والســـلام وضمانات عـــدم التكـــرار. ولا بدّ مـــن أن يُشـــمل الضحايا/الناجون من 
الذكـــور والأطفـــال المولـــودون فـــي الحـــربvi والأطفـــال المولـــودون لضحايا/ناجيات/ناجينvii وفـــق الأصول في 

مســـارات جبـــر الضـــرر وتُعالـــج حاجاتهـــم الخاصة كمـــا ينبغي.

	2 يجـــب اعتمـــاد تعريف واســـع النطاق للعنـــف الجنســـي والجنســـاني المرتبط بالنزاعـــات ولصفة الضحيـــة، بغية .
التشـــديد على أنّ:

أ العنـــف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعـــات لا يشـــمل الاغتصـــاب فحســـب بـــل أيضـــاً الاســـترقاق 	.
والاســـتعباد الجنســـي والمتاجرة بالرقّ والتعقيم القســـري والإجهاض القســـري والزواج القسري والاتجار بغرض 
الاســـتغلال الجنســـي والأمومـــة المفروضـــة والحمل الإكراهي وتشـــويه الأعضاء التناســـلية، وأيّ شـــكل من 

أشـــكال الأذى أو الاســـتغلال الجســـيمة الأخرى للقـــدرات الجنســـية والإنجابية؛

ب قـــد يكون/تكـــون الضحيـــة أيّ شـــخص، بغـــضّ النظر عـــن الســـنّ والهويـّــة الجنســـانية والميول الجنســـية، 	.
عانـــى/ت من عنف جنســـي أو جنســـاني مرتبط بنـــزاع، فضلاً عن معانـــاة عائلته وجماعته بطريقة مباشـــرة 

أو غيـــر مباشـــرة مـــن التداعيات المؤذيـــة لذلك.

	3 الأطفـــال المولودون في الحـــرب والأطفال المولـــودون لضحايا/ناجيات/ناجين، بمن فيهم من أدرك ســـنّ البلوغ، .
مســـتأهلون بصفـــة كاملة لجبر الضـــرر الذي يركز على الضحية ويكون تحويلياً ومســـتجيباً للاعتبارات الجنســـانية. 
ولا بـــدّ مـــن أن تكـــون حقوقهم الأساســـية والإنســـانية، لا ســـيمّا منها الحـــق في الهويـّــة والجنســـيةّ والمواطنة، 

موضع اعتـــراف واحترام مـــن الدول وغيرها مـــن الأطراف.

	4 لا بدّ من أن تعي القيادات التقليدية والدينية والمجتمعية بإمكاناتها وقدراتها للتأثير على مدى احترام المساواة الجنسانية .
وحقوق الإنســـان والقوانين الوطنية المعتمدة ضدّ العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبط بالنزاعات وتعزيز هذا الاحترام، 
بحيث يتســـنّى إشـــراكها كجهات فاعلة في التغيير وللمســـاهمة في الوقاية والاســـتجابة المناســـبة. ولا بدّ، على وجه 
الخصوص، من أن تضع الدول برامج وطنية للتوعية والحماية تشارك فيها القيادات التقليدية والدينية والمجتمعية لتغيير 
المعاييـــر الاجتماعية والثقافية التمييزية، والتأكيـــد على كرامة الضحايا والناجيات/الناجيـــن، على صعيد الفرد والمجتمع 
على السّـــواء، فضلاً عن مجابهة الوصم. وينبغي أيضاً اعتماد برامج بمشـــاركة القيـــادات التقليدية والدينية والمجتمعية 
بغيـــة التصديّ لمـــا يطال الأطفال المولودين في الحـــرب أو المولودين لضحايا/ناجيات/ناجين من وصم وتمييز بشـــكل 
خـــاص. ويجب أن تُنشـــأ هذه البرامج كلّها على نحو تشـــاركي مع المجموعات المعنيةّ مـــن الضحايا والناجيات/الناجين، 

بما يشـــمل عمر الشـــباب، بغية ضمان عدم تعريضهم لمزيد مـــن الأذيةّ أو تحويلهم مجـــدّداً إلى ضحايا.

	5 لا بـــدّ لبرامـــج جبـــر الضـــرر أن تقرّ بـــالأذى المتـــوارثَ عبر الأجيـــال بفعـــل العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبط .
بالنزاعـــات وتتطـــرّق إلـــى هذه المســـألة على وجه التحديد، لا ســـيمّا من خـــلال إحياء الذكـــرى وغيرها من أوجه  

الاعتـــراف العام.
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	6 بالرغـــم مـــن أطر العمـــل المعياريـــة المتمكنة والتي تضمـــن حقـــوق الضحايـــا والناجيات/الناجين في جبـــر الضرر .
والمشـــاركة فـــي مســـارات جبر الضرر، وبالرغـــم من وجود جهود لإقامـــة برامج جبر الضرر على المســـتوى المحلّي، 
مـــن الشـــائع أن يكـــون إنفاذ هذه المعايير والحقوق بشـــكل مناســـب متدنّي المســـتوى، مع مـــا يصاحب ذلك من 
آثار مدمّرة.  وغالباً ما تخفق الحكومات في فرض الإرادة السياســـية وتســـخير الموارد المالية اللازمة لانتفاع الضحايا 
والناجيات/الناجيـــن مـــن جبر الضرر ومشـــاركتهم مشـــاركة ذات مغزى في كلّ مرحلة من مراحل مســـار جبر الضرر. 
ويـــؤديّ ذلـــك إلـــى اشـــتداد انعدام العدالـــة والصدمة وتفاقـــم المخاطر. كمـــا يـــؤدي ذاك إلى الافتقار إلى الشـــعور 
بالملكيـــة، المزيـــد من الأذيـّــة، وتواصل العنف وتفاقمـــه، فضلاً عن أوجه هشاشـــة متعـــدّدة ودورات عنف معقّدة.

	7 تشـــتدّ الحاجـــة إلى جبـــر الضرر نظراً إلى أنّ العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعات غالبـــاً ما يفرض .
تهديـــداً مباشـــراً على بقاء الشـــخص أو صحّته الأساســـية وقد يتســـببّ بمضاعفات صحّية تـــدوم مدى الحياة 
)نفســـية وجســـدية على السّـــواء( وإعاقات وأذيةّ اجتماعية اقتصادية قـــد تتفاقم إذا لم تعالَـــج في أقرب مهلة. 
ولا بـــدّ مـــن توفيـــر جبر مؤقّت طـــارئ على الفـــور بانتظار جبـــر الضرر الشـــامل. وينبغي أن توضـــع تدابير جبر 
الضـــرر هـــذه على نحو تشـــاركي مع الناجيات والناجين وأن تتضمّن رعاية طبيّة ونفســـية وتعويضات بحســـب 

الاقتضاء ودعماً لســـبل العيش. 

	8 لا بـــدّ مـــن أن يكون جبر الضرر الشـــامل الذي ينشـــأ بالتشـــارك مـــع الناجيـــات والناجين طويل الأمد وشـــامل .
ومســـتدام ومعمّر ومزوّد بالموارد المناســـبة. وقد يشـــمل رعاية طبيّة ونفســـية اجتماعية وتعويضات مناســـبة 
ودعمـــاً لســـبل العيش وأرضاً ومســـكناً وتعليمـــاً، بالإضافة إلى الاعتـــذار وإقامة نصب تذكاريـــة وإحياء الذكرى 

وغيرهـــا من أوجه الاعتـــراف العام.

	9 نحـــن، الضحايـــا والناجيات/الناجـــون مـــن العنـــف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعـــات، ندعـــو على وجه .
الخصـــوص إلى إطلاق مراســـم علـــى صعيد إفريقيـــا والالتزام بها لإحياء ذكـــرى كلّ الضحايـــا والناجيات/الناجين 
مـــن العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعـــات، بمن فيهـــم الذين قضوا فـــي نزاعات متعـــدّدة مزقّـــت القارة.

.	10 1مـــن شـــأن اللامســـاواة الهيكليـــة والممارســـات الاجتماعيـــة الثقافيـــة التمييزيـــة، بمـــا فيهـــا محدوديـــة الفرص 
الاقتصاديـــة والحرمـــان من الحقّ فـــي الإرث والمحرمّـــات التمييزية والوصمة والمعتقدات المجحفة بشـــأن النوع 
الجنســـاني والحياة الجنســـية والافتقار إلى مســـتندات التثبتّ من الهويةّ، لا سيمّا بالنســـبة إلى أطفال الضحايا/

الناجيـــات /الناجيـــن ، أن تقـــوّض الوصـــول الـــى جبر الضـــرر، بما في ذلـــك التدابيـــر الخاصة بالصحّـــة والتعليم. 
ولتمكيـــن الوصـــول الى برامـــج جبر الضرر وجعلهـــا ذات مغزى، لا بدّ لهـــا من أن تراعي هذه المســـائل وتتطرق 
الـــى العقبـــات المرتبطـــة بها، من خلال مثلاً إشـــراك أصحاب المصلحة، والاســـتحصال على اعتـــذار من الجهات 

المســـؤولة، ورفـــع الوعي بشـــأن تداعيـــات الحرب والبدائـــل الطوعية لفـــضّ النزاعات، من بين أمـــور أخرى.

.	11 1قـــد تســـاعد مبـــادرات جبر الضرر علـــى تحويل الهيكليـــات والمعايير غيـــر المتكافئة الكامنة خلـــف الانتهاكات 
التـــي مر بهـــا الضحايا/الناجيـــات/ الناجون وعلى تفـــادي مزيد مـــن التمييز والوصم.

.	12 1ينبغـــي إشـــراك الضحايا والناجيات/الناجين بصفتهم منشـــئين تشـــاركيين وحثّهم على المشـــاركة الفاعلة في 
التصميـــم والتنفيـــذ والمراقبـــة والتقييم في ما يتعلّق بكلّ البرامج والمؤسســـات والسياســـات والاســـتراتيجيات 
والممارســـات المعنيـّــة بجبـــر الضرر التي ســـتؤثّر فـــي حياتهم وســـبل عيشـــهم. وتقتضي النُهج التـــي تتمحور 
علـــى الضحية/الناجية/الناجي وتكون تحويلية ومســـتجيبة للاعتبارات الجنســـانية أن ينشـــئ الضحايا/الناجيات/
الناجـــون جبر الضرر على نحو تشـــاركي مع شـــبكات موثوقـــة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسســـات الدولة 
وهيئـــات دوليـــة. ولا بـــدّ مـــن أن يكـــون تمكين شـــبكات الناجيـــات والناجين أولويـّــة في ضمان مشـــاركة ذات 

مغـــزى، بالإضافة إلـــى المناصرة لصالح ســـبل فعّالـــة لجبر الضرر.

1يشـــدّد الضحايا والناجيات/الناجون على أن المســـاعدة الإنســـانية المقدّمة للضحايا أو الناجيات/الناجين لا تحلّ 13	.
محـــلّ حقّهم فـــي جبر الضرر وينبغـــي ألا يُنظر إليها على هذا الأســـاس.

1نحـــن، الضحايـــا والناجيات/الناجـــون من العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعات، نطالـــب باعتماد نُهج 14	.
تســـتجيب للاعتبـــارات الجنســـانية عند النظر في ســـبل تحويلية لجبر الضـــرر تتطرّق، في جملة مـــا تتطرّق إليه، 
إلـــى الأذيةّ الجنســـانية التـــي طالت الأفراد مـــن الضحايا والناجيات/الناجيـــن والأبعاد الهيكليـــة والقوالب النمطية 

المؤذيـــة التي تســـهّل عنفاً كهذا.
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	i المقصود بالإنشـــاء التشـــاركي هو المســـارات والتدابير والاســـتراتيجيات التعاونية الخاصة بجبر الضـــرر التي تجمع تحـــت رايتها الضحايا .
والناجيـــات/ الناجيـــن كشـــركاء على قدم المســـاواة مع غيرهم من أصحاب المصلحة. والإنشـــاء التشـــاركي هو ثمرة مشـــاركة ذات مغزى 
للضحايـــا والناجيات/الناجيـــن واعتماد نهـــج محوره الناجية/الناجي/الضحية ويتخطّى نطاقه المشـــاركة من خلال مشـــاورات أو تقديم مجردّ 

للضحايا/الناجيات/الناجين. معلومات 

.	ii علـــى ســـبيل المثـــال: المادة 8 من الإعـــلان العالمي لحقوق الإنســـان؛ والمادة 2 من العهـــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية؛ 
والمـــادة 14 مـــن اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيره من ضـــروب المعاملـــة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة‏؛ والمـــادة 39 من 
اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل؛ والمادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنســـان والشـــعوب؛ والمادة 25 مـــن الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنســـان؛ 
والمـــادة 13 مـــن اتفاقيـــة حمايـــة حقوق الإنســـان والحريات الأساســـية‏‏؛ والمـــادة 7 من اتفاقيـــة البلـــدان الأميركية لمنع العنف ضـــدّ المرأة 
والمعاقبـــة عليـــه والقضـــاء عليـــه؛ والمـــادة 8 والمادة 11 مـــن البروتوكـــول المتعلّق بحقوق المـــرأة في إفريقيـــا الملحق بالميثـــاق الإفريقي 

لحقوق الإنســـان والشعوب.

i.	ii علـــى ســـبيل المثـــال: المـــادة 3 من اتفاقية لاهـــاي الخاصة بقوانيـــن وأعراف الحرب البرّيـــة بتاريـــخ 18 أكتوبر/تشـــرين الأوّل 1907 )الاتفاقية 
الرابعـــة( والمـــادة 91 مـــن البروتوكـــول الإضافي إلى اتفاقيـــات جنيف بتاريخ 12 أغســـطس/آب 1949.

.	iv على سبيل المثال: المادة 68 والمادة 75 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

	v علـــى ســـبيل المثـــال: المبادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة للأمـــم المتّحدة بشـــأن الحقّ فـــي الانتصاف والجبـــر لضحايـــا الانتهاكات .
الجســـيمة للقانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان والانتهاكات الخطيرة للقانـــون الدولي الإنســـاني )2005(؛ وإعلان نيروبي المتعلّق بحقّ النســـاء 
والفتيـــات فـــي الإنصـــاف والتعويض )2007(؛ والمادة 4 مـــن إعلان القضاء على العنف ضـــدّ المرأة؛ والتوصية العامة رقم 30 )2013( بشـــأن 
وضـــع المـــرأة في ســـياق منع نشـــوب النزاعات وفي حـــالات النزاع وما بعـــد انتهاء النـــزاع وهي توصيـــة منبثقة عن اتفاقيـــة القضاء على 
جميـــع أشـــكال التمييـــز ضدّ المـــرأة؛ والمذكرّة التوجيهيـــة للأمين العام بشـــأن التعويضات عن العنف الجنســـي المتّصـــل بالنزاعات )2014(؛ 
وقـــرارات مجلـــس الأمن التابع للأمم المتّحدة بشـــأن المرأة والســـلام والأمن، لا ســـيمّا 1325 )2000( و2467 )2019(؛ وإطار سياســـات العدالة 

الانتقاليـــة التابع للاتّحـــاد الإفريقي )2019(.

.	vi المقصـــود بالأطفـــال المولودين جراء الحـــرب الأطفال الذيـــن حملت بهـــم أمّهاتهـــم وولـــدوا نتيجة عنف جنســـي في ســـياق حرب. 
ويواجـــه هـــؤلاء تحدّيـــات قصـــوى، بما فـــي ذلك فـــي بيوتهم، وينبغـــي إيلاء أولويـّــة لحاجاتهـــم الخاصة.

i.	vi المقصـــود بالأطفال المولوديـــن لضحايا/ناجيات/ناجين الأطفال الذين حملت بهـــم أمّهاتهم وولـــدوا إثر علاقات توافقيـــة من أب أو أم 
تعرضّـــوا لعنـــف جنســـي أو جنســـاني مرتبط بنزاع قبل الـــولادة أو بعدها. ويواجـــه هؤلاء الأطفال تحدّيـــات نتيجة ما طبع شـــخصيةّ الوالدة 

و/أو الوالـــد، لكن بنســـبة أقـــلّ عموماً مما يعانيـــه الأطفال المولودين جـــراّء الحرب.

ii.	vi الضحايـــا المباشرون/الرئيســـيوّن هم أشـــخاص عانوا شـــخصياً من العنف الجنســـي والجنســـاني المرتبـــط بالنزاعات والأطفـــال الذين
ولـــدوا نتيجـــة ذاك العنـــف. أمّـــا الضحايـــا غير المباشـــرين/الثانويون، فهم أشـــخاص يعانون مـــن الألم والوصـــم وآثار ســـلبية اقتصادية 
ونفســـية واجتماعية وســـواها بســـبب ما حدث للمتضرّر المباشـــر وهـــم قد يكونون مـــن الأولاد أو الأهل أو أولياء الأمـــور أو الإخوة/الإخوات 

أو أفـــراداً من عائلة الضحية المباشـــر/ة أو أســـرته/ا.
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لقد حظينا بدعم منظمات المجتمع المدني الآتية التي خاضت معنا مشوار التغيير:

 Reemخبيـــرة العدالـــة الانتقاليـــة ؛ و ، Christine Alai كمـــا نـــود أن نعرب عـــن تقديرنـــا للدعـــم المقـــدم مـــن
 Betty Kaari مقـــررة الأمـــم المتحـــدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النســـاء والفتيات وأســـبابه ونتائجـــه ؛ و  Alsaelm
Murungi ،المدافعـــة عـــن المحكمـــة العليـــا فـــي كينيـــا ؛ و Ruth Rubio Marin ، مديـــرة كرســـي اليونســـكو لحقوق 
الإنســـان والتعددية الثقافيـــة بجامعة الأندلس الدوليـــة ؛ و Patricia Viseur Sellers ، زميل زائر في جامعة أكســـفورد 
والمستشـــار الخـــاص للمحكمـــة الجنائية الدولية بشـــأن جرائم العبوديـــة ؛ و Yasmin Sooka خبيرة العدالـــة الانتقالية 
ورئيـــس لجنـــة حقوق الإنســـان في جنـــوب الســـودان. فضلاً عـــن الشـــراكة الكندية و الصنـــدوق العالمـــي للناجين و 
الناجيات.وننـــوّه ختامـــاً بالدعـــم المالي الـــذي وفّرته كلّ من مؤسســـة "فـــورد" والصندوق العالمي للنســـاء ومجلس 
بحـــوث العلـــوم الاجتماعية والإنســـانية، إلى جانب حكومات بلجيكا وكندا وفرنســـا واليابان وجمهوريـــة كوريا والمملكة 

الأوروبي. والاتّحـــاد  المتّحدة 

بدعم مالي من:
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